الأسباب المباشرة للأزمة المالية والإقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إقتصادى إسلامى
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المقدمة
إنه فى هذه الأيام يطغى العديد من الأحاديث حول الأزمة المالية والاقتصادية المعاصرة وذلك لظهور العديد من الأثار السلبية التى تعود على المجتمع وعلى العالم ككل  فهذا قد أدى إلى زياده الهلع بين الناس، الغريب حقاً أن كثير من هؤلاء يؤكدون على أنهم لايعرفون أسباب هذه الأزمة وكيف حدثت. والذى زاد تلك الحيرة هو عوده النقاشات الأيديولوجية بين الناس.
ومن هنا نحاول من خلال هذا البحث تقديم الأسباب المباشرة للأزمة المالية والإقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إقتصادى إسلامى:-
والذى سوف يتضمن عرض تعريف الأزمة، وعرض أسباب الأزمة من وجهة نظر علماء الإقتصاد وغيرهم، وعرض اخر للأسباب هذه الأزمة من منظور إسلامى وأخيراً تقديم عده مخارج لهذه الأزمة.
مشكلة الدراسة:-
مما لا شك فيه ان ازمة النظام المالى والإقتصادى العالمى هى من أصعب الأزمات التى تواجه عالمنا الذى نعيش فيه فهذه الأزمة قد أثرت على جميع انحاء العالم ككل وكل العالم وجميع افراده يُعانون من هذه الأزمة فنحن فى هذه الدراسة نعرض هذه الأزمة ونحاول إيجاد حلول لها من منظور إسلامى. ويجب لكى نجد الحلول نتعرف على اساس تلك الأزمة وهى الأسباب لمؤدية لها.
      شهدت فترة التسعينات حدوث أزمات مالية عديدة كانت آثارها حادة وخطيرة هددت الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول، وأدت عدوى تلك الأزمات المالية إلى انتشارها لتشمل الدول النامية والمتقدمة على درجات مختلفة وهذا كنتيجة للعلاقات الاقتصادية والمالية التي تشهدها هذه الدول واندماجها في المنظمة العالمية للتجارة، وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنه خلال الفترة 1980-1999 تعرض أكثر من ثلثي دول الأعضاء في الصندوق لأزمات مالية واضطرابات مصرفية حادة، وأن أكثر من 50% من تلك الأزمات حدثت في الدول النامية ذات الأسواق الناشئة. 

        ويواجه الإقتصاد العالمي في الوقت الراهن أزمة مالية حقيقية عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث ظهرت بوادرها في سنة2007 وبرزت أكثر سنة2008، ومن المتوقع أن تمتد لثلاث سنوات أو أكثر، وقد كشفت الأزمة الراهنة عن هشاشة النظام الأمريكي القائم على الرأسمالية اللبرالية والتي تمثلت مظاهرها في أزمة سيولة نقدية، ورهونات عقارية أدت إلى انهيار العديد من المصارف وإعلان إفلاسها، وإنتهاءا بتدني أسعار الأسهم وانخفاض مؤشرات البورصة وانهيار العديد منها، كما امتدت تداعياتها على اقتصاديات الدول العربية 

   يعيش العالم الآن وابتداء من النصف الثاني من سنة 2008 على وقع أزمة لم يشهد لها تاريخ الرأسمالية مثيلا؛ بدأت بالقطاع المالي ثم انتقلت إلى القطاع الحقيقي، ومست كل الدول المتقدمة. ورغم أن الحكومات خرجت على قواعد المذهب الرأسمالي؛ فقدمت مساعدات لبنوك واشترت بنوكا أخرى، وساعدت قطاعات الإنتاج الحقيقي حتى لا تدخل في مرحلة كساد تأتي على العمال فتزيد البطالة ويعم الفقر، ومن ثمة الأمراض الاجتماعية، وينخفض النشاط الاقتصادي. رغم كل هذا لا يوجد ما يدل على أن الاقتصاد الرأسمالي يتجه نحو التعافي، بل العكس هو الصحيح؛ فقد انخفض الاستهلاك وانخفض الاستثمار في كل دول العالم ولكن بنسب مختلفة.

      ومن هنا يجب ان نتعرف على كيف حدثت هذه الأزمة، ونقوم بعرض مخخط لتوضيح كيف حدثت الأزمة؟؟؟
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تراجع أسعار العقارات



أما عن أسباب الأزمة:-  إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم ، فتصور الشىء تصويراً سليماً ودقيقاً ومحايداً وموضوعياً هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعى الرصين .

يقول علماء الاقتصاد العالمى ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل فى الاقتصاد مثل موريس آليه : (( إن النظام الاقتصادى الرأسمالى يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التى هى أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويباً عاجلاً )) .كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات أن النظام الاقتصادى العالمى الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه .
ومن هنا يجب اولا ان نقدم مفهوم للأزمة:-
مفهوم الأزمة المالية:-
     يمكن تعريف الأزمة  من الناحية الاجتماعية بأنها تلك الحالة التي تؤدي إلى  توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن و لتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة .

   أما المفهوم العلمي لها: فيشير إلى  أنها موقف أو حدث مفاجئ غير متوقع فيه إثارة ؛وعنف؛ومدته الزمنية قصيرة  ولكن مايكل بريتشر يرى أنها ليست بالضرورة أن تكون قصيرة بل قد تمتد إلى  عدة أشهر.
  لذا يمكن القول أن الأزمة هي عبارة عن تزايد و تراكم مستمر لإحداث وأمور غير متوقعة علي مستوى جزء من النظام أو النظام كله؛ بالإضافة إلى التأثير الشديد على أطراف داخل النظام أو خارجه ماديا و نفسيا و سلوكيا. 
  
من مجمل المفاهيم المقدمة نستخلص التعريف التالي للأزمة المالية:
هي تلك التذبذبات العميقة التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، وعلى حجم إصدار وأسعار الأسهم والسندات، وإجمالي القروض والودائع المصرفية، و معدل الصرف، وتعبر على انهيار شامل في النظام المالي والنقدي.

تعرف الأزمة الاقتصادية عموما بأنها "أنقطاع في مسار النمو الاقتصادي حتى انخفاض الإنتاج أو عندما يكون النمو الفعلي أقل من النمو الاحتمالي... فالأزمة تحدث فوضى في الأسواق حيث تسبب الاختناقات والإفلاسات والبطالة...

ثانيا:- الأسباب الرئيسية لأزمة النظام المالى والإقتصادية العالمية:-
لا يمكن حصر الأسباب التي أدت للازمات المالية في سبب أو سببين ،وإنما تتضافر جملة من الأسباب تؤدي بمجموعها إلى  إحداث أزمة  مالية. ففي دراسة دولية معمقة شملت 102 أزمة مالية لعشرين بلد خلال العشرين عام الماضية(استخدم مؤشر مزدوج يتكون من درجة انخفاض قيمة العملة، ونسبة الخسارة في الاحتياطات)، وقد توصلت هذه الدراسة إلى  نتيجة مفادها أن أكثر بلدان العينة عرضة للازمات المالية هي التي شهدت تحريرا في أسواقها المالية، وأزمات مصرفية والتي أدت بدورها إلى أزمة عملات، نظرا للعلاقة السببية بين الأزمة  المصرفية وأزمة  العملات، مع المشاكل التي تواجه ميزان المدفوعات للبلد المعني. 

1- أن الأزمة  المالية بدأت نتيجة توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى1% في عام 2003م مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى  رفع سعر العقار في الولايات المتحدة. هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، مما أدى إلى  نشر مخاطرها على نطاق أوسع. 

2- الرهون العقارية الأقل جودة  sub prime، وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حينما يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ،ونتيجة لسهولة الحصول على قرض، الحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا تسمى الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض. 
الشكل رقم 1 : تطور أسعار العقار في الولايات المتحدة الأمريكية
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المصدر: سامي بن إبراهيم السويلم، الأزمة  المالية رؤية إسلامية، الملتقي الدولي الثالث حول إدارة المخاطر في المؤسسات الآفاق والتحديات، 25-26 نوفمبر 2005،جامعة الشلف. 

3- انتشار الفساد الأخلاقى الاقتصادى 
4- أصبحت المادة هى الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية فى العالم وأصبح المال هو معبود الماديين .

5- يقوم النظام المصرفى الربوى على نظام الفائدة أخذاً وعطاءً ويعمل فى إطار منظومة تجارة الديون شراءً وبيعاً ووساطة 
6- يقوم النظام المالى والمصرفى التقليدى على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى ، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع كما كان المرابون يقولون فى الجاهلية : (( أتقضى أم تُربى )).

7 يقوم النظام المالى العالمى ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتى تعتمد اعتماداً أساسياً على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات.

8- من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتى تقوم على إغراء الراغبين (محتاجى) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية ، ويطلبون عمولات عالية فى حالة وجود مخاطر. 

9- يعتبر التوسع والإفراط فى تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف) والتى تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة ، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية ، زِيدَ له فى سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله ، وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حاملى هذه البطاقات وقادت إلى خلل فى ميزانية البيت وكانت سبباً فى أزمة فى بعض البنوك الربوية .

10- يعتمد النظام المصرفي العالمي التقليدي نظام "توريق الديون" والذي يعني قيام المصارف بتحويل ضمانات القروض (سلعة أو عقاراً أو ورقة مالية) التي تقدمها إلى أوراق مالية تحصل بها على قروض جديدة، فتقوم البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى بتحويل بعض هذه القروض إلى أوراق مالية تحصل بها على قروض جديدة من بنوك أخرى، أو تستعمل هذه الأوراق كوسيلة لسداد ديونها، أي ديون تسدّ ديوناً، وديون تخلق ديونا وهكذا، والنتيجة أن يكون هناك بناء مالي من عدة طوابق يمكن أن ينهار إذا انهار أي طابق منه.
11- اعتماد الاقتصاد الغربي على المعاملات المستقبلية والعقود الآجلة على حساب الإنتاج، والتوسع في البيع على المكشوف، وهذه المعاملات والعقود في الأغلب تقوم على التوقع والثقة فيما سيحمله المستقبل من انخفاض قيمة السلع، ومن ثم تجني منها أرباحاً خيالية؛ فهي قائمة على المخاطرة العالية، فإذا تراجعت الثقة في المستقبل، وانخفضت التوقعات تراجعت المعاملات والعقود بسرعة، وفقدت قيمتها، وتحققت الخسائر بكل من يرتبط بهذه العقود، وحلت الأزمة.
12- عدم مراعاة قواعد الحوكمة الرشيدة، ومنح مدراء ورؤساء البنوك الكبيرة مبالغ فلكية كمكافآت وغيرها اعتماداً على الأداء الرقمي للمؤسسات، وليس الأداء الحقيقي.
13- غياب دور الدول في الرقابة المصرفية والشفافية، وتقصيرها في توجيه وإدارة النظام المالي الغربي، والتي لو كانت موجودة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.
14- سوء توزيع القدرات الاقتصادية بين قطاع الإنتاج والقطاع المصرفى، يشيرون إلى أن أموالاً هائلة تم استثمارها في قطاع المضاربات، مما أدى إلى حدوث الطفرة في سعر العقارات، ووقوع أزمة الغذاء، وأزمة البورصات.
15- ومن الاقتصاديين من يعتقد أن السبب الرئيس هو عدم كفاءة الإدارة، والمتمثل بمنح قروض من دون ضمانات، أو مقابل ضمانات غير كافية، ويستند في ذلك إلى إجماع الدارسين على أن عدم كفاءة الإدارة هو السبب الرئيس وراء الفشل وبالتالي الإفلاس، وقد أجرت إحدى المؤسسات دراسة عن مسببات الفشل، ووجدت أن سبب عدم كفاءة الإدارة يحتل المرتبة الأولى، وبنسبة 93.1%، يليه الإهمال بنسبة 2%، يليه التزوير بنسبة 1.5%، يليه الكوارث بنسبة 0.9%.
16- ويرى آخرون أن من أسباب الأزمة قيام الولايات المتحدة بإلغاﺀ الغطاﺀ لعملتها مقابل الــذهــب، وذلـــك بطباعة الدولارات من دون تغطية.
17- اعتقاد بعض الاقتصاديين تباطؤ الاختراع والتطوير والتحديث وتحسين جودة المعروضات من السلع الضرورية الذي بدوره أدى إلى تقليل فرص الربح وتراكم فائض القيمة؛ فقد وصلت عمليات الإنتاج في مجال تكنولوجيا الاتصالات و المعلوماتية  إلى حدها الأقصى.
18- وينقل بعض الاقتصاديين والمحاسبيين الإجماع على أن أحد الأسباب الرئيسة وراء الأزمة المالية يعود إلى التلاعب المحاسبي الذي أدى إلى خداع الدولة والمستثمرين، ولجوء مكاتب المحاسبة إلى أساليب ملتوية للالتفاف حول قواعد الشفافية والمصارحة.
19- ومن الأسباب الجوهرية في نظر بعض الاقتصاديين سوء توزيع الثروات على الصعيدين، الأميركي المحلي، والعالمي؛ إذ إن 90% من الأرباح التي تم جنيها في السنوات الأخيرة الماضية قد تم توزيعها على 1%من الأمريكيين من غير أن تفلح سنوات الرخاء التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في إيجاد الكم المطلوب من فرص العمل، ولم تحقق الرفاهية للجميع، وما انطبق على الاقتصاد الأمريكي انتقل إلى سائر اقتصاديات العالم بسبب الربط القوي بين الاقتصاد الأمريكي وبين الاقتصاديات العالمية.
20- ومن الأسباب أيضاً الإنفاق غير المسوّغ والرفاهية الزائدة؛ فقد بلغ حجم الدين العام الامريكي (8.9) تريليون دولار، وهو يساوى (10) أضعاف الناتج المحلى الإجمالي لجميع الدول العربية، وارتفعت الديون الفردية ليصل إجماليها في أمريكا إلى (9.2)، منها (6.6) تريليون دولار عن الرهن العقاري فقط، وبما أن العالم عبارة عن قرية واحدة صغيرة، والاقتصاد العالمي كلٌّ لا يتجزأ، فإن ما يحدث في منطقة سوف يؤثر بالضرورة على المناطق الأخرى.

21- وأيضا عدم احترام لشروط الاقراض من طرف البنوك الاستثمارية

22- عدم إحكام رقابة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على البنوك والمؤسسات المالية

23-ومن الأسباب الغير المباشرة انشغال الإدارة الأمريكية بالسياسات الخارجية و الهيمنة العدوانية و إهمالها للوضع الداخلي .‏ 
24- وايضاً توظيف الموارد الاقتصادية الأمريكية بما يخدم سياساتها و هيمنتها الخارجية وذلك على حساب إهمال المراقبة و المتابعة لأحوال الأوضاع الداخلية المالية و الاقتصادية .
 
ثالثاً:-   تشخيص الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من منظور إسلامي.
        يتبين من خلال عرض أسباب الأزمة المالية العالمية أنها ناتجة عن الممارسات الرأسمالية الخاطئة للاقتصاد الأمريكي التي كشفت عن هشاشة النظام المالي، وضعف السياسات المعتمدة وتسببت في حدوث أزمة مالية عالمية عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة وامتد تأثيرها إلى اقتصاديات الدول النامية.

ومن خلال مداخلتنا البحثية –هذه- نتناول الأزمة المالية من منظور إسلامي بقراءة شرعية إسلامية في أسباب الأزمة وموقف الشريعة الإسلامية في الأدوات المالية، وأسعار الفائدة...، وهو ماسنتناوله شرحا وتفسيرا ضمن النقاط التالية: 
1. موضوع الرهن العقاري: ويتمثل في التعاقد بين ثلاث أطراف بين مالك العقار ومشترى وممول (بنك أو شركة تمويل عقاري)، يقوم المالك ببيع العقار للمشترى بمبلغ معين ويدفع المشترى جزءاً من الثمن، ويقوم الممول في ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضا في ذمة المشترى مقابل رهن العقار للممول، ويسدد القرض على أقساط طويلة الأجل (ما بين 15-30 سنة) بفائدة تبدأ عادة بسيطة في السنتين الأوليتين ثم تتزايد بعد ذلك، ويسجل العقار باسم المشترى ويصبح مالكه له حق التصرف فيه بالبيع أو الرهن.

    ويعد الرهن العقاري السبب الرئيسي للأزمة ذلك أن البنوك الأمريكية توسعت في الإقراض دون التأكد من السلامة الائتمانية للمقترضين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الممنوحة مما خلق طلبا متزايدا على العقارات إلى أن تشبع السوق وانخفضت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السداد، وكانت البنوك قد باعت تلك القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام وبالتالي تراكم الديون العقارية. 

من المنظور الإسلامي إن التعامل بهذا الأسلوب غير جائز شرعا وذلك حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 52/1/6 المنعقد في مارس1999 على اعتبار أن تعامل البنوك العقارية والإسكانية بالإقراض بفائدة هي طريقة محرمة شرعا والتعامل فيها من الربا، وهو مايوضحه القرءآن الكريم: 
﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾. سورة البقرة- الآية275.   
ومن الطرق المشروعة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية شراء مؤسسة التمويل العقار وبيعه مرابحة دون فوائد ربوية، وكذلك إبرام عقود استصناع (مقاولة) مع العملاء، كما توجد صور إسلامية أخرى لمثل هذه المعاملات وهي المشاركة التأجيرية من خلال مشاركة العميل والمؤسسة المالية في شراء العقار ثم تؤجر المؤسسة المالية حصتها للعميل، مع بيع كل سنة جزءاً من حصتها حتى ينتهي العقد بتملك العميل للعقار، ويسمى هذا الأسلوب بـ"المشاركة التأجيرية المنتهية بالتمليك".
2. إعادة بيع أو رهن العقار: وتنطوي على قيام المشترون ببيع العقار المرهون أو رهنه مقابل قرض جديد بفائدة معينة وهو ما تسبب في حدوث أزمة مالية أدت إلى توقف المقترضين عن السداد  وتراكم حجم الديون العقارية. 

من حيث الرؤية الشرعية لهذه المسألة هي باطلة شرعا باعتبارها تنطوى على قرض جديد بفائدة ربوية والربا محرم شرعاً، ومن جهة أخرى إن رهن الشخص الشئ المرهون بدين آخر غير الأول وبدون إذن المرتهن لا يصح شرعا، أما لو كان بإذن الرتهن ففي هذه الحالة يصح الرهن شرعا، وكذلك بيع الراهن الشيء المرهون يصير الثمن رهنا لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن للراهن بالبيع والتصرف في الثمن، وبالتالي يكون القرض خاليا من الرهن.
3. بيع الدين بالدين "التوريق": ويتمثل في قيام البنوك وشركات التمويل العقاري ببيع دين القروض المتجمعة لديها على العملاء الذين اشتروا العقارات إلى إحدى الشركات المتخصصة "شركات التوريق" وهذا البيع يكون بمقابل معجل أقل من قيمة الدين، ثم تقوم شركة التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه الديون بقيمة اسمية لكل سند وتطرحها للاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات بقيمة أكبر وأقل من القيمة الاسمية أي بعلاوة أو خصم إصدار، ويحصل حملتها على فوائد القروض، وقد أطلق بعض العلماء المعاصرين على هذه العملية اسم "التصكيك" وذكر أنها تقوم في الأساس على خلق أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على حافظة استثمارية ذات سيولة متدنية(12) وتتولى شركة التوريق مع شركة التمويل عملية تحصيل الأقساط والفوائد الفوائد من المقترضين الأصليين وتوزعها على حملة السندات، وبذلك تحصل شركة التمويل على سيولة وتكسب شركة التوريق الفرق بين قيمة القروض وبين ما دفعته لشرائها ويكسب حملة السندات الفوائد كما يمكنهم تداول هذه السندات في سوق المال بالبيع لغيرهم بأسعار أكثر من سعر شرائهم لها. 

وتوريق الديون غير جائز شرعاً حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 92/4/11 المنعقد في نوفمبر 1988 ذلك أن:

بيع الدين لشركة التوريق بأقل من قيمته، أن تدفع الشركة أقل وتأخذ أكثر هو عين الربا المخالف شرعا.
عائد السندات المتمثل في الفوائد هو ربا.
تداول السندات في البورصة على أقساط هو بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعاً.

4. الفوائد الربوية: إن السبب الرئيسي لحدوث الأزمة المالية هي عمليات التمويل العقاري وما تدره من فوائد على القروض كانت بسيطة في بدايتها ثم تزايدت تدريجيا وهو أصل الربا المحرم شرعا كما جاء في كتابه العزيز الحكيم: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278). سورة البقرة ﴾ وبإجماع المسلمين فإن فوائد القروض ربا محرم شرعاً وهي من أشد الجرائم التي نهى الله عنها ووعد مرتكبيها بعقاب عظيم.
5. المشتقات المالية: تعرف المشتقات المالية بأنها عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصل محل التعاقد، وهى كعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو الفوائد وإن انتقال ملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصح أمراً غير ضروري (13)، وتبنى أوتشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية كالأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع...، وتتعدد أدوات المشتقات المالية من أهمها ما يلى:

العقود الآجلة Forwards: يعرف العقد الآجل بأنه اتفاق بين طرفين على بيع أو شراء أصل مالي أو عيني  بسعر محدد عند إبرام العقد، على أن يتم التسليم أو التسوية مستقبلا، في تاريخ يحدد وقت إبرام العقد.
العقود المستقبلية  Futures: هي اتفاق بين طرفين تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني بسعر محدد مسبقا على أن يتم التسليم في الوقت لاحق، و يترتب على طرفي العقد إيداع نسبة لدى بيت السمسرة تسمى "هامش الضمان" للحماية من المخاطر التي يمكن أن تترتب من عدم قدرة أحد الطرفين الوفاء بالتزاماته.
عقود المبادلة Swaps: تمثل التزاما بين طرفين بمبادلة قدر معين من الأصول المالية أو النقدية أو العينية تتحدد وقت إبرام العقد، على أن يتم التسليم في وقت لاحق محدد مسبقا، و يوجد نوعان من المبادلات هما: 

- مبادلات سعر الصرف الأجنبي Foreing Exchange Swaps.

- مبادلات أسعار الفائدة Inter est Rate Swaps.
عقود الخيارات Options: هي عقود تعطي لحاملها الحق – و ليس الالتزام – في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني قبل تاريخ الاستحقاق بسعر يتم الاتفاق عليه عند التعاقد يسمى "سعر الخيار"، وذلك نظير "علاوة" تدفع للبائع من طرف مشتري الخيار، و لا ترد هذه العلاوة سواء تم تنفيذ العقد أو لم ينفذ. 
وما حدث في الأزمة المالية العالمية أن التوسع في اشتقاق أدوات مالية جديدة تمت على سندات التمويل العقاري وعلى أسهم البنوك المقرضة وشركات التمويل العقاري، والشركات العقارية، وتم المضاربة عليها على أمل ارتفاع أسعارها، ومع ظهور بوادر الأزمة نشأ ما يسمى بـ"أزمة الثقة" مما دفع المستثمرين في الأسواق المالية إلى تصفية مراكزهم المالية، وهو انعكس سلبا على أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثمارية بانخفاض قيمتها، فانهارت قيمة تلك المشتقات المالية وحدث ذعر كبير في الأسواق المالية.

وتعد المشتقات المالية من المخالفات الشرعية  حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/1/65 الصادر في ماي1992 حيث بين أن بيع السلع بطريقة العقود المستقبلية بالتسليم الآجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي التسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته هو غير جائز شرعا ولا ينطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية. 

المضاربات قصيرة الأجل: من الأساليب التي زادت من درجة الأزمة المالية هي المضاربات التي يقوم بها المضاربين في الأسواق المالية بناءا على توقعاتهم بتغير الأسعار لكسب هامش ربح إضافي، ويتم ذلك من خلال عدة آليات منها نذكر: (14)
الشراء بالهامش: هو أن يقوم المشتري بدفع نسبة معينة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يرغب في شرائها وباقي الثمن يعتبر قرضاً يقدمه السمسار للمشتري، ويتقاضى علية فائدة محددة، ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع أسعار الأسهم أو السندات فيبيعها ويسدد من ثمن القرض ويكسب الباقي، وإذا لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم (الهامش) الذي دفعه.

والشراء بالهامش لا يجوز شرعا لأن شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم فيه  شبهة الربا المحرمة شرعا في القرءان الكريم لقوله تعالى: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»،كما أن المضاربة على تحركات الأسعار صعودا ونزولا تتم بواسطة مضاربين لا تتوفر لديهم المعرفة والخبرة الكافية عن أحوال السوق وهذا  نوع من الغرر الذي نهى عليه الرسول (ص) طالما هو مبني على التوقعات المستقبلية وهو لا يدرى أيحصل مقصوده أم لا.
البيع على المكشوف: هو بيع شخص لأوراق مالية مقترضة على أمل أن ينخفض سعرها فإذا انخفض السعر قام المتاجرون بشراء الأسهم التي باعوها وإعادتها إلى مالكها.
فهذا الأسلوب محرم في رأي مجمع الفقه الإسلامي ولا يجوز شرعا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، ويتأكد ذلك المنع إذ اشترط دفع الثمن للسمسار بإيداعه لفائدة للحصول على مقابل الإقراض.
انفصال السوق المالية عن الأسواق الحقيقية: إن الاقتصاد في حقيقته هو النشاط الذي يدور حول توفير السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من خلال وظائف اقتصادية مثل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ولكن السوق المالية انفصلت عن السوق الحقيقية وأصبح يتم التعامل في النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراءً من خلال المداينة والائتمان، وترتب على ذلك أن أصبح حجم التمويل المتاح من خلال الائتمان أضعاف قيمة الاقتصاد الحقيقي مما أدى إلى خلل في التوازن بينهما (15)، وبذلك أصبح الاقتصاد المالي أصبح يستند على قاعدة ممن الديون من أجل كسب العوائد في صورة فوائد، ورغم انفصال الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي فإن آثار الأزمة ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي لأن الانهيار المالي للبنوك سيجعلها تكف عن الإقراض الذي كان يوجه منها للشركات الإنتاجية بما يجعلها تقلص إنتاجها وتطرد بعضاً من عمالها، ومن جانب آخر فإن الخسارة التي منى بها المواطنون جراء تعاملهم في الأسواق المالية جعلتهم يخفضون مشترياتهم من الشركات الإنتاجية وبالتالي يقع الركود الاقتصادي.

وفى الاقتصاد الإسلامي لا يسمح بجني أرباح من خلال التيارات المالية لأنه أصل الربا، وفي الشريعة الإسلامية أستحدث القرض الحسن الذي شرع من أجل حاجة المقترضين للإنفاق على السلع والخدمات وبدون أن يحصل المقرض على زيادة على قرضه. 

الأسباب من وجهة نظر إسلامية أخرى:-

1- الربا:لقد ارتبطت بوادر الأزمة بصورة أساسية بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004 ، وهو ما ش ّ كل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها. وتفاقمت الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2007 ، حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم. وهذه نتيجة طبيعية لأن الربا عنصر خفي محفز على التضخم. وللخروج من الأزمة وإعادة التوازن يجب توفر شرطين هما:

- تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر.

- مراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2.%

وهذا ما يتطابق تمامًا مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
2- فلسفة التوسع بالدين: توريق الديون وتسييلها بالبيع أمر مألوف في الاقتصاد التقليدي ومن ذلك حسم السندات والكمبيالات. لكن الأمر توسع على الصعيد المصرفي الدولي وصيرته مصارف الولايات المتحدة ظاهرة في نهاية الثمانيات سمي: "بجنون الثمانينات" بسبب تكالب المصارف على توريق ديونها. وهذا ما يفسر انعكاس الفشل المالي في السوق الأمريكية على السوق الأوربية بشكل مباشر.  

3- تداول الرهن:إن التصرف بالرهن بيعًا وشراءً أدى إلى مزيد من التوسع في الدين، ويلاحظ من وصفنا للأزمة المالية العالمية كيف قام الأفراد والمؤسسات بالاقتراض والشراء دينا ثم يرهنون ما اشتروه للحصول على مزيد من السيولة، بينما يقوم مسترهن الأصل ببيعه كسندات دين، وهكذا. مما ينشأ عنه سلسلة مديونية غير متناهية وهذا ما حصل على مستوى السوق العالمي، حيث بلغ حجم سوق التو ريق 500 بليون دولار عام 1994 في الولايات المتحدة، وبلغت القروض المورقة بسندات أوربية بمبلغ مماثل.
4- إشهار الإفلاس:إن قانون إشهار الإفلاس الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية هو الطريقة الأسهل للقضاء على أية مطالب قانونية، وهو بمثابة ممحاة تمحو كافة العقود للمؤسسات لكنه يجعل من الصعب شطب ديون الشخص الذي أشهر إفلاسه الشخصي. وعليه، إذا أصبحت قوانين إشهار الإفلاس أكثر صعوبة فإن المصارف ستجد نفسها فجأة تمتلك قصورا وبيوتا وأشياء أخرى كثيرة لا تريدها حقًا . وستواجه مشاكل عديدة للتخلص منها.

5-الفساد:يكمن مفتاح الشر في الطمع والحقد والحسد، فالطامع في مال أو جاه أو منصب لا يستحقه يريد الوصول إلى هدفه بأي طريق كان، تطبيقًا لقول مكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، فالغاية تبقى غايًة والوسيلة تبقى وسيلًة، ولو كانت دون ضوابط أخلاقية. 
6- التوسع في الإنفاق:تنبني الفلسفة الاقتصادية الرأسمالية على الإنفاق الاستهلاكي من خلال خلق الطلب من خلال جعل التسوق متعة، ويقدر خبراء أن ثلثي الاقتصاد الأمريكي مبني على الإنفاق. لذلك يتوجه الاقتصاد التقليدي إلى جانب العرض فيتوسع فيه من خلال توجيه وسائل إعلامه لترويج ثقافة كيف تنفق؟ ولو أدى ذلك إلى توجه المستهلكين نحو الإسراف والتبذير. بينما تنبني فلسفة الاقتصاد الإسلامي على الضغط على الطلب بترشيد الاستهلاك، لذلك فهو يمنع الإسراف والتبذير لدورهما في توليد التضخم كما يمنع التقتير لدوره المسيء في انكماش الطلب الكلي.

رأى الباحث في عرض الأسباب:-
نرى انه مهما كانت أسباب الأزمة فيجب أن يكون فريق عمل لحل الأزمة حيث أن هناك بعض الدول تخصص إدارة للإدارة الأزمات تكون مهمتها استبيان واستطلاع أسباب الأزمة قبل وقوعها والعمل على وضع سيناريوهات لحل هذه الأزمات منذ ولادتها مروراً بشبابها ومرحلة الشيخوخة ومرحلة الاضمحلال وما بعد بعض الحكومات في إدارة الأزمات نظامها الحاكم حيث أن الحكم الشمولي يرى أن الحاكم هو ألح من يدير الأزمة، لحين أن الحاكم مشغول بالأمور السياسية والاقتصادية، وتصريف أمور البلاد ولا يقوى أن يكون مديراً للأزمة إلا من خلال معاونين مخلصين شغلهم الشاغل إدارة هذه الأزمات.
سادساً:- سبل الخروج من الأزمة
· في بداية الأزمة خُيل للأمريكيين أن الأزمة سببها نقص السيولة في السوق، بسبب إفلاس البنوك المقرضة، فقاموا بضخ نقود في الاقتصاد على فترات، مرتين لوحدهم، الأولى بمبلغ 150 دولار والثانية بمبلغ700 مليار دولار ومرات بالاشتراك مع الدول الكبرى ( 25 تريليون دولار).
· ثم خيل للأمريكيين في المرة الثانية أن الأزمة كانت من القوة بحيث أن كثير من المؤسسات لا يمكن أن تعاود القيام من عثرتها لوحدها فأغرقتها بالمساعدات إلى حد شراء جزء كبير من رأس مال كثير من المؤسسات؛ حتى تجد الدولة طريقا لإنقاذ تلك المؤسسات، كما خفضت من سعر الفائدة، وصل في بعض الدول إلى الصفر، ورغم هذا انتقلت الأزمة إلى المرحلة الثانية بدخول الاقتصاد في مرحلة الكساد.

طوق النجاة

· ماذا يريد المستثمر الرأسمالي حتى يقبل على الاستثمار، مادام التمويل متوفر وبتكلفة تصل إلى الصفر في بعض الاقتصادات؟ لا نجد ردا إلا القول بأنه يريد عدم تحميله الخسارة إذا وقعت عند الاستثمار، بمعنى آخر مشاركته الخسائر إذا وقعت؛ بحيث يخسر هو جهده، وتخسر الجهة التي مولته رأسمالها أو جزء منه، حسب حجم الخسارة، فإذا أتت على رأس المال كله فيذهب رأس المال كله، وإذا تمثلت في جزء من رأس المال فيذهب ذلك الجزء فقط. وهذا هو طريق الإسلام في استثمار الأموال بصيغتي المضاربة والمشاركة.
· وماذا يريد المستهلك الرأسمالي وقد وفرت له الدولة مزيدا من السيولة التي تمكنه من الاستمرار في الاستدانة؟ لا نجد ردا إلا القول بأنه:
· يريد أولا ألا يُحمل بأكثر من القيمة الحقيقية للدين، فإذا اشترى دارا بمائة ألف دولار فلماذا يدفع مائتي ألف دولار؟
· ويريد ثانيا إذا أعسر:
· إما إنظاره لحين يسره إذا كان الوقت غير مناسب له لسداد ما عليه، ولا يرمى في الشارع مثلما حدث لحوالي ثلاثة ملايين أمريكي، حين طردوا من مساكنهم التي شيدوها بالقروض من المؤسسات المالية.

· وإما حط الدين عنه أي إعفاؤه نهائيا، بأن تتحمل الدولة أو أية جهة، تكون طرفا أصيلا في النظام الاقتصادي، وليست حلا وقتيا، تتحمل تلك الديون وتعفيه نهائيا منها، متى ما ظهر أنه لا يمكنه السداد في المستقبل القريب.

· أما الاقتصاد فيشترط ألا يرهق كاهله بالالتزامات المالية التي تزيد عن حجم السلع والخدمات التي ينتجها.
· ولا يمكن أن يحدث كل هذا إلا في اقتصاد إسلامي. 

كيف الخروج من الأزمة ؟ قواعد وضوابط  الاقتصاد الإسلامى هو المنفذ .
لقد تبين من تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية :

· نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض .
· نظام التجارة بالديون أخذاً وعطاءً .
· نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل .
· نظام بيع الديون .
· نظام المشتقات الذى يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ .
كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالى والاقتصادى الإسلامى ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التى كانت سبباً فى وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية .

فلقد حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان وأحلت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل فى إطار قاعدة الغنم بالغرم .

كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب والإشاعات والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل وأكدت على الالتزام بالصدق والأمانة والتبيان والشفافية .

♦ ـ خلاص القول : قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى هى الإنقاذ من الأزمة
وخلاص القول عندما يتم الالتزام بقواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى يمكن الخروج من الأزمة ، وصدق الله القائل : ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ( [طـه:123 ،124] ، وقوله تبارك وتعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( [البقرة:276] 

الخاتمة
أنه من خلال هذا العرض الموجز للأسباب المباشرة للأزمة المالية والإقتصادية العالمية المعاصرة والتى تظهر تداعياتها على الإقتصاد العالمى نستخلص الأتى:-

أن السبب الرئيسى لهذه الأزمة هو بعد انسان عن تعاليم الدين الإسلامى وعن التنظيم الذى شرعة الله عز وجل لعلاقات الخلق فى الأرض، وذلك لأن الأنسان قد اعتمد إعتماداً كلياً على عقلة وفكرة فى تنظيم امور حياتة، وتجاهل الشرائع السماوية والمنهج الربانى .
فإن الله عز وجل خلق كل شئ بحساب أى انه خلقنا فى نظام متكامل. فإذا إختل جزء من هذا النظام إختل النظام كله بأكملة. وذلك مثلما حدث فى أختلال النظام المالى فى أمريكا وهذا بالفعل أثر على جميع الأنظمة الأخرى، أى أثر على النظام العالمى بأكملة.
ومن هنا يتضح لنا أنه لكى لكى يقوم الإنسان بمعالجة هذه الأزمة لابد وان يعيد النظر فى علاقتة بربه وأن يتبع الأساسين الينى والأخلاقى الذى قد شرعهم الله عز وجل لكى نعيش فى ذلك النظام المتكامل، وأن يعمل على صياغة طرق وحلول جديدة يتبعها فى حل هذه الأزمة وتلك الطرق يجب أن تصاغ من الأحكام والقواعد الشرعية التى أنزلت فى الكتب السماوية. واننى ارى أفضلها "الذكاة".
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